كان كلامنا المتقدم في الإشكالات الواردة على الاستدلال بالدليل العقلي الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وتبين من الإشكالات أن ما أورده الشيخ من دليل لا يصمد أمام المناقشات، بمعنى أن بعض الخدشات التي ترد عليه تجعله يندرج على تعبيرنا بالأمس، يندرج تحت الدليل العام الدال على حجية مطلق الظن، باعتبار احتياجنا إلى تتميمه بإثبات تمامية مقدمات الانسداد، فإذن الدليل الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لا يكون تاماً بحسب ما أوردنا عليه من الإشكالات، والأحسن هو الاعتماد على السيرة والإجماع والأخبار، وعدم المصير إلى الاستدلال بالدليل العقلي لما يرد عليه من إشكالات تقدمت..

بعد أن اتضح لنا أن حجية خبر الواحد في الجملة ثابتة، ينبغي أن نبحث في المصداق الواضح لخبر الواحد الحجة، خبر الواحد الحجة له مصداق بين الوضوح، تنطبق عليه تلك الأدلة الآنفة والمتقدمة، فما هو مصداقه؟ بمعنى هل هناك شرائط لابد أن تتوافر في هذا الخبر المسمى بخبر الواحد ليكون الخبر حجة نأخذ به، لأنه من الواضح ليس كل خبر لا يفيد العلم أو يستفا منه الظن حجة، لابد أن تكون الحجية لها مصداق تنطبق عليه وتتحد معه، وتكون وصفاً له، أليس كذلك؟ نعم، ولذلك بحثنا في هذا اليوم في تحديد المراد من الخبر الحجة، طبعاً كما تعلمون، المتأخرون من زمن العلامة وشيخه السيد أحمد بن طاووس عندهم اصطلاح، والقدماء لهم اصطلاح آخر، اصطلاح المتقدمين ثنائي، واصطلاح المتأخرين رباعي، الاصطلاح الرباعي كالتالي: الخبر الصحيح، هذا القسم الأول الخبر الصحيح، وهو الذي يرويه الرواة من الإمامية العدول، إذن يشترط توافر صفتين، تواجد شرطين، أن يكون مؤمناً بأئمة الأئمة الاثني عشر (سلام الله عليهم) وأن يكون عادلاً، بمعنى لا يقترف حراماً ولا يدع واجباً، فإذا توافر الشرط الأول وهو صحة العقيدة، وتحقق الشرط الثاني وهو العدالة، وكان رواة الرواية، يعني سند الرواية، السلسلة المعنعنة، من الإمامية العدول، أصبح الخبر صحيحاً، وجاز الاعتماد عليه  والأخذ به، قسم من علمائنا قالوا الخبر الواحد الحجة هو هذا، كصاحب المدارك.

 نعم، القسم الثاني باصطلاح المتأخرين الخبر الموثق، ما معنى الخبر الموثق؟ معنى أن الرواة سواءً كانوا من الإمامية أو بعضهم من الإمامية وبعضهم من غير الإمامية، لكن لم يتوافر الشرط الأول، الشرط الثاني الذي نحن العدالة جعلناها شرطاً ثانياً، صحة المعتقد جعلناه الشرط الأول، الشرط الثاني ما توافر، وهو العدالة، لا، لكنه ما يكذّب، يعني صدوق في لسانه الآن تشوفون، يعني أناس يمكن حتى من غير المسلمين أصلاً، يصدقون أصلاً، ويجتنب الكذب بكل وسيلة يعني، تشوفه عندما يتحدث إليك يتحرى الصدق ويتحرز عن الكذب، مع أنه أصلاً لا يؤمن، حتى بالأديان السماوية الثلاثة لا يؤمن، لكنه ما يكذّب، واضحة الفكرة لنا..

...

لا، غير المعاملة، يعني كلامه صادق، صادق في أقواله، تسأله عن شيء، يقول لك: نعم كذا كذا كذا، يعني وهذه نعمة الصفة طبعاً، الصدق من أحسن الصفات التي يتصف بها الإنسان، توجب التقدم لهذا الإنسان والازدهار في كل الميادين، لكن بغض النظر قد يكون هو مثلاً يقترف الكبائر، انتبهوا، لكنه ما يكذّب، يعني قد يزني والعياذ بالله، لكنه لا يكذب، فإذن عندنا فرق بين الصدق وبين العدالة، العدالة تستلزم الصدق، لكن الصدق والتحرز عن الكذب لايستلزم أن يكون عادلاً، فإذن عندما نقول الخبر الموثق، هنا طبعاً لو ما حط الموثق كان أحسن، لو حط خبر الثقة، لأن الموثق فيه اصطلاح له غير هذا الاصطلاح، نعم هو يقصد خبر الثقة طبعاً، خبر الثقة حطوا، بدلاً عن الموثق حطوا خبر الثقة، يصير أحسن، لأنه اشتباه هنا، ما يصير نحط الموثق، خبر الثقة..
وهو ما كان رواته ثقات لا يكذبون، سواءً أكانوا من الإمامية أو من غيرهم..
...

نعم، واشترطنا الصدق في الكلام فقط، وهذا طبعاً من أين استظهرنا؟ مر عندكم في (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)، قلنا يستظهر من الآية هذا الاستظهار، أن لا يكذب في أقواله، ما لنا شرط، لأن فتبينوا عنه، فإذا وصلتم إلى صحة أقواله، جاز لكم الاعتماد على أقواله، بغض النظر عن فسقه، مع أنه فاسق، فإذن استفدنا من الآية كما تقدم، على بعض التقريبات أن خبر الثقة حجة..
هذا قلنا القسم الثاني..

القسم الثالث: الذي رواته من الإمامية، لكن هؤلاء الرواة من الإمامية ما فيه نص على وثاقتهم، لكن فيه مدح لهم، سألتني، قلت لي: فلان، حمد بن حميد بن حمدان الحمودي، مثلاً، قلت لك: خوش آدمي، الآن خوش آدم، هل معناه أنه ما يكذب؟ يمكن أنا أقول لك خوش آدمي، يعني بيعه دائماً يفي في الكيل، لا يبخس في الميزان، فأنا مدحته لك من هذا الجانب مثلاً، يمكن خوش آدمي، أخلاقه عالية، في طريقة الترحيب عندما يرد التحية على من سلم عليه، يمكن خوش آدمي لأنه عنده كرم، وينجد الضعفاء، أنا المهم أني مدحته، ففيه مدح لهذا، هذا سميناه القسم الثالث، وهو الحسن..

لكن الماتن يستظهر أن الحسن هنا ليس مطلق المدح، بل مدح خاص يستلزم الوثوق، وما استظهره الماتن في غير محله طبعاً، لأنه يندرج تحت خبر الثقة، في غير محله، يعني خلاف ما هو المشهور، المشهور مجرد مدح، لكنه قيل إن هذا المدح يوجب الوثوق، قيل، هذا قول، ليس استظهاراً، فيه جماعة يقولون نعم، لأنه لماذا مدحه؟ لكن نحن الآن عرفنا أن المدح لا يستلزم الوثوق، من خلال الأمثلة التي أوردناها..

....

نجيء بالقسم الرابع ونقتصر، بعد شنسوي، بعد أمرنا لله، الرابع هو الضعيف، الضعيف طبعاً يدخل فيه ما عدا الأقسام الثلاثة، يعني مثلاً راوي، نحن مساعه ماذا قلنا؟ حمد بن حميد، هذا حمد بن حمدان، أبوه مثلاً، أو جده، سألتني، قلت لك: دعه! دعه! لا تعتمد عليه!، فإذن مجروح، فيه ذم، أو إنسان مجهول لا نعرفه، ما ندري هو خوش آدمي في عالم الواقع أو ليس خوش آدمي، الله أعلم به، طبعاً هذا الذي ما يدرى عنه، فيه قول أن الذي لا يعلم به هو ثقة، بل عادل، اكتفاءً بحسن الظاهر، صحة، فيه أنه مثلاً أنك دائماً حمل المسلم على الصحة، لكن هذا القول طبعاً لا قيمة له، كما سوف يتضح لكم في الكتب الرجالية عندما ترجعون.

 عموما أيضاً من الضعيف المرفوع: أنا مثلاً أجيء لك الآن، أقول لك: نعم أروي لك هذه الرواية عن مولانا الباقر (سلام الله عليه)، تقول لي: أين سلسلة السند؟ أقول لك: عاد أنت لا تدقق كثيراً، أنا ما أجيب لك عن فلان عن فلان، لكن هذه الرواية عن الباقر، فماذا نسميه؟ يعني أنا حذفت..

..

لا، المرسل أقول حدثني رجل، لكن ما تعرفون أنتم هذا الرجل، هذا يصير مرسلاً، المرفوع والمرسل كلاهما أيضاً من أقسام الضعيف.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
المقام الثالث: في تحديد ما هو الحجة من أقسام خبر الواحد بعد الفراغ عن حجيته في الجملة حسبما استفيد مما تقدم في المقام الثاني. اعلم أنه اشتهر بين المتأخرين تقسيم أخبار الآحاد إلى أقسام أربعة.. الاول: الصحيح، وهو ما كان رواته عدولا إماميين. الثاني: الموثق، وهو ما كان في رواته غير إمامي ثقة. الثالث: الحسن، وهو ما كان في رواته ممدوحا بالخير والصلاح ولم ينص على عدالته، والظاهر لزوم كون المدح بنحو يوجب الوثوق به والامن من كذبه. الرابع: الضعيف، ويدخل فيه ما كان بعض رواته مجروحا، أو مجهول الحال، إما مع معرفة اسمه، أو بدونه، كما في المرفوع والمرسل. هذا، وقد عرفت أن عمدة الادلة التي يستفاد منها حجية الخبر هي الاخبار والاجماع العملي، بوجوهه الثلاثة الراجعة إلى إجماع العلماء والمتشرعة والعقلاء. أما الاخبار فحيث لم تكن متواترة لفظا ولا معنى، بل إجمالا، كان اللازم الاقتصار فيها على المتيقن المستفاد من جميعها، ولا يتضح إمكان استفادة حجية قسم منها متفق عليه لعدم تعرضها غالبا لبيان حجية الخبر، وإنما استفيد منها حجيته في الجملة لظهورها في المفروغية عن حجيته، فاللازم الاقتصار
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على المتيقن من الكل، وقد قيل: إنه الخبر الصحيح. ولكن قد يستفاد من ذلك حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا بدعوى: أنه حيث كان في الاخبار الصحيحة ما يدل على حجية خبر الثقة مطلقا، لزم البناء على حجيته وإن لم يتواتر ما دل على حجيته، كما ذكر ذلك بعض مشايخنا، ونسبه للمحقق الخراساني قدس سره. وفيه: أنه لم يتضح وجود خبر صحيح يدل على حجية خبر الثقة مطلقا، فان ما سيأتي من الاخبار ليس فيها ما هو الصحيح اصطلاحا. ولا سيما مع أن المتيقن ليس كل صحيح، بل خصوص من علم أو قامت البينة على تزكية جميع رجال سنده، فإن قبول خبر العدل الواحد في التزكية لا يمكن استفادته من الاخبار، لاختصاصها بالروايات، وإنما يستفاد من السيرة التي لسنا بصدد الاستدلال بها. ومه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بصحيح حريز المتقدم في آية النفر، المتضمن لقوله عليه السلام: (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم)، بدعوى: دخوله في المتيقن من النصوص، لانه صحيح، ودلالته على حجية خبر كل مؤمن وإن لم يكن عادلا، غاية الامر تخصيصه بخبر الثقة، أو بمطلق ما يوثق بصدوره من الاخبار ولو لقرائن خارجية فيتعدى منه لخبر غير المؤمن الثقة، أو الموثوق بصدوره، لعدم القول بالفصل بين خبر المؤمن غير العادل وخبر غيره. إذ فيه: أن الصحيح المذكور غير داخل في المتيقن، إذ لم يوثق حريز إلا الشيخ قدس سره في الفهرست، بل قد يدعى أن الثابت به كونه ثقة لا عادلا. وتمام الكلام في محله. على أن الاستدلال المذكور - مع ابتنائه على رجوع عدم الفصل في المقام إلى الاجماع على عدمه - مبني على عموم المؤمن في الحديث لغير العادل، وهو لا يخلو عن إشكال فإن كثيرا من النصوص ظاهرة في كون العمل من شروط
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الايمان أو متمماته. وهو المناسب للاستشهاد في الحديث بالآية الكريمة الواردة في مقام مدح المؤمنين في قبال المنافقين، بل هو المناسب لمورد الحديث، وهو الاخبار عن الموضوع الخارجي - وهو شرب الخمر - الذي يعتبر فيه العدالة بلا إشكال. بل قد يدعى كون ذلك مانعا من إطلاق الحديث بنحو يقتضي عدم اعتبار التعدد، ولا سيما مع التعبير فيه بالشهادة. فلاحظ. هذا، وقد يظهر من بعض الاعاظم قدس سره دعوى تواتر ما دل على حجية الخبر الموثوق به صدورا أو مضمونا وإن لم يكن روايه ثقة، فضلا عما لو لم يكن عادلا، حيث يستفاد حجيته مما دل على الترجيح بشهرة الرواية ووثاقة الراوي وعدالته، والترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فإنهما يوجبان الوثوق بالمضمون. وما دل على الارجاع لآحاد الرواة بنحو يظهر منه كون منشئه الوثوق بخبرهم. وما دل على جواز الرجوع لكتب بني فضال. وفيه: أن الترجيح بما يوجب الوثوق الشخصي من شهرة الرواية ونحوها أو غيره لا ينافي اعتبار قيود تعبدية في أصل الحجية كالعدالة. وما دل على الترجيح بوثاقة الراوي أو عدالته لا يقتضي الاكتفاء بالوثوق بالخبر ولو لم يكن الراوي ثقة، أو عادلا. وموافقة الكتاب لا توجب الوثوق بمضمون الخبر، لكثرة تخصيص الكتاب المانع من الوثوق الشخصي بعمومه. مخالفة العامة من القريب أن تكون من المرجحات الجهتية الخارجة عما نحن فيه. وما دل على الارجاع لآحاد الرواة قد تقدم عند التعرض لاخبار المسألة الاشكال في الاستدلال به للمقام. وما دل على جواز الرجوع لكتب (بني فضال) إنما يدل على الاكتفأ
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بالوثوق في الراوي وإن لم يكن عادلا، ولا يدل على الاكتفاء بالوثوق بالخبر مع عدم الوثوق بالراوي. مع أنه خبر واحد. وأما استفادة ذلك من بقية الاخبار فهو غير ظاهر. فإن حملها على ذلك وإن كان قريبا جدا، بلحاظ كونه ارتكازيا يناسب عمل الاصحاب، إلا أنه لا مجال لاستفادته من النصوص ودعوى ظهورها فيه، ولا سيما مع عدم صدور أكثرها لبيان الحجية، بل لبيان أمر آخر يستفاد منه المفروغية عن الحجية في الجملة. خصوصا مع لزوم كون المضمون متواترا ولو إجمالا ليمكن البناء عليه في هذه المسألة. نعم، لا يبعد دعوى أن النظر في النصوص يوجب العلم بحجية خبر الثقة، لدلالة نصوص كثيرة عليه، مثل ما ورد في كتب (بني فضال)، وخبر الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال: (فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت)، وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، (إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، فترد إليه) (1)، وما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة في آية الايذاء من قوله عليه السلام: (إذا قامت عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر...)، وما تقدم في الاستدلال بالسنة عن روضة الواعظين من قوله صلى الله عليه وآله: (من تعلم بابا من العلم عمن يثق به..). وما ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا...) حيث يظهر منه جواز الاعتماد على خبر المضيع للحديث الذي هو غير عادل غالبا، وما عن الكاظم عليه السلام في كتابه لعلي بن سويد: (لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فانك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم...) فإن تعليل عدم القبول من غير الشيعة بخيانتهم ظاهر في كون منشئه


(1) الوسائل ج 18، باب: 9 من أبواب صفات القاضي حديث: 40، 41. (*)
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عدم الوثوق به، فيدل على أن المدار على الوثوق. وقريب منه ما عن تفسير العسكري عليه السلام الوارد في التقليد، بناء على عمومه للرواية، كما تقدم عند التعرض للنصوص، وعلى أن ظاهر التعليل فيه كون اعتبار ما اعتبر فيه من الشروط لاجل ملازمتها للوثوق، لا تعبدا. مضافا إلى ما تقدم بطرق متعددة من قولهم عليهم السلام: (لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها)، بناء على أن المراد بالصادق من له ملكة الصدق الذي هو الثقة، لا من هو صادق بالفعل في الخبر الشخصي، لندرة الاطلاع على ذلك في غير المعصوم. فتأمل. فإن النصوص المذكورة ظاهرة في حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، بل ظاهر كثير منها المفروغية عن ذلك، مع اعتضادها ببعض المطلقات، وبما تقدم من أن هذا حيث كان ارتكازيا كان حمل بقية النصوص عليه قريبا جدا، وإن لم يمكن دعوى دلالتها عليه، لعدم ورودها في مقام البيان. والتأمل في جميع ذلك يوجب القطع بحجية خبر الثقة. بل قد يدعى أن أخذ الوثوق في الراوي إنما هو لاجل حصول الوثوق بروايته، لمناسبته للارتكاز العقلائي، فلو فرض حصول الوثوق برواية من ليس ثقة في نفسه دخل في الادلة المذكورة. وهو لا يخلو عن إشكال، لان الظاهر كون الوثوق بالراوي موجبا لحجية روايته وإن لم يحصل الوثوق بها ما لم تقم القرائن الموجبة لا ستبعاد صدقها. بل قد يقال: إن المتيقن من النصوص المتقدمة حجية رواية الثقة لا كل خبر له، وحينئذ فلا يجتزأ في توثيق الرواي بخبر الواحد، بل لا بد من العلم به أو قيام البينة. وهو موجب لسقوط كثير من الروايات. اللهم إلا أن يتعدى عن مورد النصوص إلى مطلق خبر الثقة لفهم عدم الخصوصية، ولا سيما مع كون خصوصية خبر الثقة ارتكازية يصعب التفكيك فيها بين الموارد. فلاحظ.
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هذا كله في مقتضى الاخبار، وأما الاجماع فقد عرفت أن الاستدلال منه بالاجماع العملي، من العلماء والمتشرعة والعقلاء. ولا ينبغي الريب في إجماع قدماء الاصحاب العملي لخبر الثقة وإن لم يكن إماميا عدلا، وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، مثل أخذه من الاصول المعتمد عند الاصحاب، واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى، وغير ذلك مما يذكر في محله. وقد صرح الشيخ قدس سره في العدة بذلك في غير موضع من كلامه، قال قدس سره في حال ما يرويه المخالف الثقة: (أما إذ كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر في ما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره... وإن ليكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يفرق لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن على عليه السلام فاعملوا به)، ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم السلام في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. ثم ذكر نظير ذلك في فرق الشيعة غير الاثني عشرية، وقال: (فلاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل سماعة بن مهران، وعلى بن حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاهريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه). ثم ذكر الغلاة وأن أخبارهم ترد في حال تخليطهم، ثم قال: (وكذلك القول في ما يرويه المتهمون والمضعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على
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صحتها وجب العمل به... فأما من كان مخطئا في بعض الافعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره، وكذا كون العمل به، لان العدالة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره، ولاجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم). ثم استطرد في ذكر اختلاف الاخبار إلى أن قال: (وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولاجل ذلك سوت [ ميزت خ. ل ] الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقاة الذي عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم. ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم. فأما إذا لم يكن كذلك، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به. فاما إذا انفردت المراسيل فجواز العمل بها على الشرط [ الوجه خ. ل ] ذكرناه (كذ ا). ودليلنا على ذلك الادلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل، فما يطعن في واحد منها يطعن في الآخر، وما أجاز أحدهما أجاز الآخر، فلا فرق بينهما على حال...) (1). وقال في مقدمة الفهرست: (فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الاصول فلابد من أن اشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا ؟ وابين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، لان كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم


(1) العدة ج: 1 ص 56، 57، 58. (*)
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معتمدة)، وهو صريح في الاعتماد على كتب ذوي المذاهب الفاسدة، ولا وجه لاعتمادهم عليها إلا ثقتهم في أنفسهم أو احتفافها بما يوجب الوثوق بها، وإلا فمن البعيد جدا احتفافها بما يوجب العلم بثبوت جميع ما فيها. كيف وقد صرح نفسه في ما تقدم نقله عنه في العدة بعدم تيسر القرائن القطعية ؟ !. وقد أطال في خاتمة الوسائل في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الاخبار الموجودة في الكتب، والظاهر أنه يريد ما يوجب الوثوق بها، لا العلم التفصيلي بصحة كل خبر فيها، وعلى كل حال فما ذكره شاهد بتسالم الاصحاب على العمل بأخبار الثقات غير العدول، بل أخبار الضعاف مع احتفافها بقرائن توجب الوثوق بصدورها. وأدنى سبر لكتب الاصحاب بما فيها الكتب الاربعة شاهد بذلك، لاشتمالها على كثير من الاخبار غير الصحيحة بالاصطلاح المتقدم، مع العلم بان إثباتهم لها لركونهم إليها واستدلالهم بها، لا لمحض التدوين والحفظ، كما يشهد به تصاريحهم والنظر في طريقتهم في الاستنباط، مع ما هو المعلوم عندهم من حال رواتها، فانهم أخبر منا بهم، فما أكثر من جرحوه أو ضعفوه في كتب الرجال وأو دعوا رواياته في كتب الاستدلال من غير غمز فيها. ولم يعرف الغمز في أسانيد الروايات المذكورة في كتب الاصحاب المشهورة إلا من ابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنهما عند اشتمال الرواية على بعض الاحكام المستبعدة في نظرهم، مع عدم طعنهم في نظائرها من حيثية السند، بل يعملون بها متسالمين على قبولها، مما يشهد بأن طعنهم ناشئ عن الاستبعاد المذكور الذي قد يجر للتشبت بما لا يصح التشبث به، لعدم إمكان الالتزام بلوازمه. كيف ومن المعلوم أن تقسيم الاخبار إلى الاقسام الاربعة المتقدمة قد حدث متأخرا ؟ ! فقد قيل: إن أول من اصطلح ذلك السيد جمال الدين أحمد بن
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طاووس، وتبعه تلميذه العلامة (قدس سرهما)، ولم تكن طريقة من تقدم على ذلك، ولا التعويل عليه أو التقيد به، بل كان الصحيح عندهم - كما عن البهائي في مشرق الشمسين - ما كان محفوفا بما يوجب ركون النفس إليه. وأي إجماع أقوى من مثل هذا الاجماع الذي جرى عليه قدمأ الاصحاب في مقام العمل بعد الغيبة مدة تزيد على ثلاثة قرون، وشاع بين المتأخرين جريهم على ذلك حتى اشتهر تعبيرهم بانجبار الرواية بعمل الاصحاب وقبولهم لها. ويعلم من حال من اطلعنا عليه متابعتهم في ذلك لمن قبلهم من أصحاب الائمة عليهم السلام، وجريهم على طريقتهم، لامتناع الابتداع في مثل ذلك من الامور المهمة التي يكثر الابتلاء بها، لعدم خفاء طريقة الطائفة فيها، خصوصا بعد ما تقدم من الشيخ قدس سره. بل الظاهر أن ابتناء طريقة الاصحاب في أوائل الغيبة على التشدد في الرواية والاحتياط لها أكثر مما كان عليه الاصحاب قبل ذلك في عصور الائمة عليهم السلام لتنبههم إلى بعض الجهات الموجبة للتشكيك في الروايات، وقد اهتموا بتنقيحها، لشعورهم بمسيس الحاجة لها بسبب انقطاعهم عن المعصومين عليهم السلام، وعدم تيسر الرجوع لهم في كشف تلك الشبه عنها، كما يشهد به ما ينقل عنهم من استثناء بعض الروايات من الكتب، وتوقفهم عن الرواية عن الضعفاء، وغمزهم في بعض الرواة بما لا ينافي وثاقته، مثل كونه يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ... إلى غير ذلك. والانصاف: أن التأمل في جميع ذلك يورث القطع بتسالم الاصحاب على العمل باخبار الثقات، وأخبار غيرهم إذا احتفت بما يوجب الوثوق بها والركون إليها، وعمدة ذلك عمل الاصحاب بالرواية وتدوينهم لها في اصولهم التي هي المرجع في أخذ الاحكام، وعدم طعنهم في سندها. والتوقف في ذلك من سنخ
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الوساوس التي لا ينبغي الركون إليها والاعتماد عليها. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد. وأما سيرة المتشرعة فهي لا تخلو عن غموض، فان دعوى استنكارهم أخذ معالم الدين من غير العادل وإن لم تكن بعيدة، إلا أنه لا يبعد كون منشئها عدم الوثوق به بنحو يغفل عن فرض الوثوق بخبره لتحرزه عن الكذب أو لقرائن خارجية، فلا مجال لجعل سيرتهم من أدلة المنع في المقام، فضلا عن أن تنهض بمعارضة سيرة العلماء المشار إليها. هذا، وأما سيرة العقلاء، فهي عمدة أدلة الباب في تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر، لانها تابعة للمرتكزات الوجدانية، ولسيرتهم الخارجية الظاهرة، ولا ريب في عدم أخذ العدالة في موضوعها، بل يكفي فيه الوثوق بالمخبر. بل الظاهر أنها أعم من ذلك أيضا، فهم يعملون بخبر غير الثقة في نفسه إذا احتف بما يوجب الوثوق بصدوره من القرائن الخارجية، فإن القرائن المذكورة وإن لم تكن حجة في نفسها، إلا أنها توجب حجية الخبر ودخوله في موضوع السيرة، بحيث لا يكون العمل به تفريطا عند العقلاء. ومن ثم أشرنا في آية النبأ إلى أن التبين الرافع للندم عرفا ليس خصوص ما يوجب العلم. والظاهر أن سيرة الاصحاب التي تقدمت الاشارة إليها مبنية على سيرة العقلاء المذكورة ومتفرعة عليها، فهي كاشفة عن إمضائها شرعا، لا انها مبنية على محض التعبد في قبالها. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن ما هو الحجة من أقسام الخبر أربعة الاول: الخبر الصحيح. الثاني: الموثق. الثالث: الحسن. الرابع: الضعيف المحفوف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، مثل
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تسالم الاصحاب على العمل به، وعدم طعنهم فيه من جهة السند، وتدوينهم له في اصولهم المعدة لاخذ الاحكام، خصوصا مع تعدد طرقهم إليه وغير ذلك. وأن حجية القسم الاول هي المتيقن من الادلة. وأن الاخبار قد تنهض بإثبات الثاني والثالث أيضا. وأما سيرة الاصحاب والعقلاء فهما ينهضان بإثبات حجية الاقسام الاربعة كلها. ومن هنا فقد يستدل على حجية القسم الرابع بمنطوق آية النبأ، بدعوى: أن المراد من التبين فيها ليس خصوص التبين الموجب للعلم، بل ما يعم الموجب للوثوق، بقرينة التعليل بالندم المختص بما إذا كان العمل مخالفا للطريق العقلائي، دون المقام، لما عرفت من اكتفاء العرف في مقام العمل بخبر غير الثقة بوجود القرائن الموجبة للوثوق بصدقه ولو في خصوص ذلك الخبر. بل قد يتمسك لاجل ذلك بالآية لاثبات حجية بقية الاقسام كما ذكرناه عند الكلام في وجوه الاستدلال بالآية. لكنه يشكل: بأن الاطلاق المذكور لا مجال له في خصوص مورد الآية الشريفة، وهو الشبهة الموضوعية، خصوصا ما يوجب القتل، كالارتداد. والالتزام بكون التقييد فيه مستفاد من أدلة خارجية ولا يمنع من التمسك بالاطلاق في سائر الموارد - كما في المقام - بعيد جدا عن المرتكزات العرفية في مقام فهم الكلام. فلا يبعد سوق التعليل لمحض التبكيت والتأنيب للمخاطبين، لان خروجهم عن الطريق العقلائي ادعى للاستنكار وأوقع فيه، لا لبيان المعيار في الحجية، ليمكن التمسك بإطلاقه، لاثبات الاكتفاء بالتبين غير العلمي تبعا لسيرة العقلاء. وقد تقدم عند الكلام في مفاد التعليل في الآية ما ينفع في المقام. فتأمل جيدا.
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بقي في المقام أمران.. الاول: أنه لا يبعد اختصاص بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة بما إذا لم تقم قرائن تشهد بكذبه، وعدم صدوره بحيث توجب الريب فيه عرفا، وقد تقدم نظير ذلك في مبحث حجية الظواهر. وربما يبنى على ذلك ما اشتهر من وهن خبر الثقة بإعراض الاصحاب عنه، حتى قيل: إنه كلما ازداد السند قوة زاد وهنا بإعراضهم. لكن الظاهر أن إعراض الاصحاب لا يوجب الوهن في السند بحيث يرتفع الوثوق معه بصدور الخبر، بل هو موجب لارتفاع الوثوق بظهوره، كما تقدم في مبحث حجية الظواهر. وإلا فمن الصعب جدا التشكيك، في صدور الروايات التي يرويها أعاظم الاصحاب بأسانيد عالية، خصوصا مع إيداعها في الاصول المعدة لاخذ الاحكام ونحوهما مما يعلم من حال مؤلفيها تحري خصوص ما يوثق بصدوره. الثاني: أنه حيث كان من عمدة أدلة المقام هو سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة فمن الظاهر أنه لا يفرق في السيرة المذكورة بين الروايات وغيرها، وذلك يقتضي عموم حجية خبر الثقة ما لم يثبت الردع عنه في خصوص مقام. وعليه يبتني الاكتفاء في توثيق رجال السند بتزكية الواحد إذا كان ثقة أو قامت القرائن على صدقه. ولا يعتبر فيه العدالة، فضلا عن التعدد. هذا تمام ما تيسر من الكلام في حجية خبر الواحد. نسأله تعالى أن يكون وافيا بالمقصود، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين.
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الفصل السادس حجية مطلق الظن
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الفصل السادس في حجية مطلق الظن والظاهر أن الكلام هنا مختص بحال انسداد باب العلم في المسألة وانحصار الامر بغيره، لان الوجوه الآتية في الاستدال لا تقتضي لزوم الاكتفاء بالظن وعدم وجوب تحصيل العلم لو امكن. ومنه يظهر أنه لا مجال لمنع الوجوه الآتية وإبطالها بما تظافرت الادلة به من عموم حرمة العمل بالظن وعدم حجيته في نفسه، وخصوص ما ورد في بعض الظنون كالقياس، بدعوى: أنها تكشف إجمالا عن خلل في الوجوه العقلية التي اقيمت على الحجية لو فرض عدم تيسر الجواب عنها تفصيلا. إذ يمكن حمل الادلة المذكورة على خصوص صورة تيسر العلم بحكم المسألة، فلا تنافي الوجوه المستدل بها في المقام لتكشف عن بطلانها. اللهم إلا أن يدعى امتناع حمل الادلة المذكورة على خصوص صورة انفتاح باب العلم بحكم المسألة، خصوصا ما ورد في الظن الممنوع عنه بالخصوص كالقياس. وغاية ما يمكن حملها على صورة انفتاح باب العلم أو العلمي بمعظم المسائل، وإن فرض انسداده في خصوص المسألة، وحينئذ فالادلة المذكورة تلائم دليل الانسداد، دون الوجهين الاولين، لوضوح أنه يكفي فيهما انسداد باب العلم بحكم المسألة وإن لم ينسد في المعظم، فتكون الادلة المذكورة كاشفة عن خلل فيهما إجمالا، فيكونان كالشبهة في مقابل البديهة. وكيف كان، فقد استدل على حجية مطلق الظن بوجوه...
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الاول: أن في مخالفة الظن بالحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. وفيه: - مع أن لازمه وجوب مراعاة مطلق احتمال التكليف وإن لم يكن ظنا، بل وإن كان على خلافه حجة، بناء على ما هو التحقيق من لزوم دفع الضرر المحتمل وإن لم يكن مظنونا. ووجوب مراعاة الظن حتى بالموضوع، لا خصوص الظن بالحكم الكلي، ولا قائل بهما - أن المراد بالضرر إن كان هو العقاب فهو ليس من لوازم التكليف الواقعية، ليلزم من الظن بالتكليف الظن به، بل هو من لوازم تنجز التكليف - بحجة أو بإيجاب الاحتياط فيه - فيتوقف ظن العقاب على تنجز التكليف بالظن في مرتبة سابقة، ولا يكون بنفسه موجبا لتنجزه به ومقتضيا لحجيته. وإن كان هو الاضرار الواقعية الملازمة للتكليف، لما عليه العدلية من تبعية التكاليف للمصالح والمفاسد الملزمة، فيلزم من مخالفتها الوقوع في المفاسد وتفويت المصالح المذكورة، وهو نحو من الضرر. ففيه: - مع ابتنائه على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، لا للمصالح في الاحكام أنفسها - أن وجوب دفع الضرر المظنون والمحتمل عقلا حكم طريقي، لتجنب الضرر الواقعي، فلا يلزم من مخالفته إلا الوقوع في الضرر الواقعي على تقدير إصابة الظن أو الاحتمال، وليس الواجب إلا دفع الضرر الواقعي. وحينئذ نقول: وجوب دفع الضرر الواقعي عقلا ليس كوجوب الاطاعة يرجع إلى حكم العقل باستحقاق العقاب بالاقدام عليه ولا كوجوب العدل، وحرمة الظلم يبتني على التحسين والتقبيح العقليين، ليكون مستلزما لوجوبه شرعا، بناء على الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، كي يكون الظن بالضرر مستلزما للظن بالعقاب.
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بل هو راجع إلى أن حب الانسان لنفسه يقتضي دفع الضرر عنها، كما قد يهتم بدفع الضرر عن غيره لاهتمامه به وحبه له. ومن ثم قيل: إن دفع الضرر من الامور الفطرية، لا الواجبات العقلية. وليس وراء الضرر المترتب أمر آخر من عقاب ونحوه يلزم بدفعه. وما قيل: من استحقاق الذم بارتكاب الضرر الكاشف عن وجوب دفعه عقلا من باب التحسين والتقبيح، نظير استحقاق الذم بالظلم. غير ظاهر، بل الظاهر أنه لا يستتبع إلا اللوم اللازم للتفريط المنافي للحكمة الملزمة بحفظ ما يتعلق الغرض بحفظه. وعلى هذا يكون مرجع الدليل المذكور إلى أن مخالفة الظن بالتكاليف في معرض الوقوع في المفاسد، وتفويت المصالح الموجبة للتكليف، وليس وراء ذلك أمر آخر. وهو مسلم بناء على التخطئة، لكنه لا يصلح للالزام بمتابعة الظن، لان المصالح والمفاسد المذكورة قد لا تكفي في الداعوية، إما لعدم كونها من سنخ الاضرار الشخصية الراجعة إلى المكلف نفسه، بل من الاضرار العامة التي لا يهتم بدفعها من لا يهتم بالصالح العام. أو لان الانسان قد يقدم على بعض الاضرار، لعدم كونه حكيما، أو لابتلائه ببعض المزاحمات ولو كانت هي صعوبة الاحتياط. ولا سيما مع إمكان تدارك الاضرار المذكورة من قبل الشارع الاقدس، فإنه وإن لم يقم الدليل على ذلك - خلافا لمن ادعى امتناع جعل الطرق غير العلمية والاصول بدونه - إلا أن احتماله كاف في ضعف احتمال الضرر وصلوحه لان يزاحم. وهذا بخلاف ما لو كان الوقوع في الضرر مظنة العقاب، فإن العقاب لاهميته صالح للداعوية العقلية مطلقا وإن ضعف احتماله، ولا يزاحم بشئ
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أبدا. وأما وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل شرعا المستتبع للعقاب بدونه فهو مختص ببعض الاضرار، كتلف النفس والطرف، ولا يعم كل ضرر، خصوصا الاضرار النوعية، فلو فرض ملازمة الظن بالتكليف للظن بالاضرار المذكورة تعين وجوب مراعاة الظن المذكور، بل يجب في مثله مراعاة مطلق الاحتمال وإن لم يكن ظنا، من دون فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية. إلا أن هذا فرض نادر خارج عن محل الكلام، ولا ينفع في جعل مقتضى القاعدة العلم بالظن. هذا، مع أن الوجه المذكور - لو تم - إنما يقتضي لزوم العمل بظن التكليف، لا الظن بعدمه، ولا الظن بالاحكام الوضعية، إلا من حيث استتباعهما للظن بالتكليف. فلو ظن بملكية قدر الاستطاعة - مثلا - لم يقتض الوجه المذكور إلا وجوب الحج، دون جواز التصرف فيه، بل مقتضى أصالة عدم تملكه حرمة التصرف، وهذا قد يوجب الحرج. الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح. وفيه: - مع أن مقتضاه الرجوع للظن حتى في الشبهة الموضوعية، بل امتناع نصب الحجة على خلافه - أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح إنما يقتضي العمل بالظن إذا تعلق الغرض بتحصيل الواقع. فإن كان المراد بالوجه المذكور استكشاف حكم الشارع بحجية الظن فهو موقوف على كون ظن المكلف هو الاقرب والارجح بنظر الشارع، وعلى تعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية وتحصيلها. ولا طريق لاثبات الاول، لامكان علمه بكثرة خطأ المكلف في ظنه، كما يشهد به في الجملة ما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه.
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كما أنه تقدم في مبحث جواز نصب الطرق غير العلمية إنكار الثاني، وأنه قد لا يتعلق غرض الشارع بتحصيل التكاليف الواقعية لاجل بعض المزاحمات المانعة منه. وإن كان المراد به الزام المكلف بالعمل به تحصيلا للتكاليف الواقعية وإن لم يكن حجة شرعا، فهو موقوف على تعلق غرضه بتحصيل الواقع، ولا وجه له بعد جعل الاصول المؤمنة له مع فرض عدم الحجة. نعم، لو فرض تنجز الواقع عليه على كل حال - كما لو قصر في الفحص في موارد الدوران بين محذورين، أو اضطر بسوء الاختيار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة التحريمية المحصورة - لزمه عقلا متابعة الظن بالتكليف، لما ذكر من قبح ترجيح المرجوح على الراجح. ومنه يظهر أن الوجه المذكور لا ينهض بجواز متابعة الظن بعدم التكليف، إذ لا غرض في متابعة عدم التكليف، لا للشارع ولا للمكلف، بل يتجه الرجوع فيه للاصول أو الادلة، وقد يلزم من ذلك الحرج، كما تقدم في الوجه الاول. هذا، مع أن الاجتزاء بالراجح في فرض تعلق الغرض بتحصيل الواقع موقوف على تعذر العلم بتحصيل الواقع ولو بالاحتياط كما تقدم في المثالين السابقين، وهو مبني على ما يأتي في دليل الانسداد. ومن ثم قيل إن هذا الوجه مقدمة من مقدمات الدليل المذكور. فلاحظ. الثالث: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد، وهو مركب من مقدمات اختلف الاعيان في تعدادها، والظاهر أن عمدتها ثلاث.. الاولى: انسداد باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي. الثانية: عدم إمكان الرجوع للاصول الشرعية والعقلية المقررة للجاهل بالاحكام من البراءة والاحتياط وغيرهما وعدم ثبوت غيرها من الشارع الاقدس.
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الثالثة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح. فإنه مع فرض تمامية المقدمات المذكورة ليس هناك إلا العمل بالظن. والظاهر أنه لا حاجة إلى إضافة مقدمة اخرى للمقدمات المذكورة، وهي عدم جواز إهمال الاحكام المذكورة، كما صنعه غير واحد كشيخنا الاعظم قدس سره ومن تأخر عنه. إذ الاهمال إن كان على خلاف القاعدة فلا وجه لتوهم جوازه حتى يحتاج إلى فرض عدم جوازه في مقدمات الدليل. وإن كان على طبق القاعدة فهو عبارة، اخرى عن امتناع الرجوع للبراءة المفروض في المقدمة الثانية. اللهم إلا أن يراد بإهمال الاحكام هو إهمالها لها تبعا لسقوطها واقعا بسبب الجهل بها، فيكون أمرا آخر غير ما يأتي في المقدمة الثانية. لكنه بعيد عن ظاهر بعض كلماتهم. ويأتي الكلام فيه تبعا للكلام في الاحتياط إن شاء الله تعالى. ومثله ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أخذ مقدمة خامسة، وهي العلم الاجمالي بثبوت تكاليف شرعية، إذ لا يحتاج إلى العلم المذكور لو فرض تمامية المقدمات الثلاث. نعم، قد يكون العلم المذكور دخيلا في إثبات المقدمة الثانية، لا أنه يؤخذ في قبالها، كما نبه لذلك سيدنا الاعظم قدس سره. وكيف كان، فيقع الكلام في المقدمات الثلاث، فنقول: أما المقدمة الاولى: فقد جعلت في كلامهم عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل. والظاهر أنه مع فرض تمامية المقدمتين الاخريين يكفي انسداد باب العلم ولو في مسألة واحدة، كما في موارد التقصير في الفحص وتعذر الاحتياط، إلا أن تمامية المقدمة الثانية في محل الكلام - وهو ما لم يكن المكلف مقصرا -
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موقوفة على فرض الانسداد في المعظم، حيث يلزم من الاحتياط والبراءة المحاذير الآتية. فخصوصية الانسداد في المعظم ليست دخيلة في أصل الدليل، بل في تمامية مقدماته في محل الكلام. وكيف كان، فانسداد باب العلم بالمعظم وإن كان ظاهرا، إلا أن انسداد باب العلمي مبني على عدم حجية قسم يفي بالمعظم من أخبار الآحاد التي بين أيدينا، لعدم ثبوت التعبد بسندها أو بدلالتها، بناء على ما ذكره المحقق القمي قدس سره من عدم حجية الظواهر في حق غير المقصودين بالافهام. لكن الظاهر حجية المقدار الوافي من الاخبار الذي لا محذور من الرجوع للاصول في مورد عدمه. لما تقدم في الفصل الاول من حجية ظواهر الاخبار، وفي الفصل السابق من ثبوت التعبد شرعا بصدورها مع الوثوق بها، أو برواتها. فالمقدمة المذكورة غير تامة. وأما المقدمة الثانية: فالظاهر تماميتها في الجملة، إذ لا إشكال في عدم الرجوع للبراءة لو فرض انسداد باب العلم في معظم المسائل - كما هو مفاد المقدمة الاولى في كلامهم - للعلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في موارد الانسداد فيلزم من الرجوع للبراءة المخالفة الاجمالية الكثيرة. بل لو فرض عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للبراءة فهو مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما واحدا أو أحكاما قليلة يمكن تسامح الشارع فيها، دون المقام، حيث كان المعلوم بالاجمال أحكاما كثيرة، بل معظم الاحكام فلو بني فيها على مقتضى البراءة لزم إهمال تلك الاحكام بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع الاقدس به. وهو الذي عبر عنه شيخنا الاعظم قدس سره بمحذور الخروج عن الدين. كما أنه لو فرض كون تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي
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موجبا لسقوط التكاليف الواقعية عن الفعلية، بنحو يجوز المخالفة في جميعها، ولا يجب التبعيض في الاحتياط فلا مجال لذلك في المقام أيضا، لاجل المحذور المذكور. فلابد من الالتزام ببقاء الاحكام الواقعية ولزوم حفظها في مقام الامتثال في الجملة. وقد عرفت احتمال رجوع عدم جواز الاهمال الذي جعل مقدمة مستقلة في كلماتهم إلى هذا المعنى. وأما الاحتياط فهو وإن كان مقتضى القاعدة في العلم الاجمالي، إلا أنهم ذكروا امتناعه في المقام لامور.. الاول: الاجماع القطعي الارتكازي على عدم كون الاحتياط هو المرجع على تقدير انسداد باب العلم. قال شيخنا الاعظم قدس سره: (وصدق هذه الدعوى مما يجده المنصف من نفسه بعد ملاحظة قلة المعلومات). ولا يخفى أنه بعد الاعتراف بكون المسألة من المستحدثات، لبناء الاصحاب سابقا على انفتاح باب العلم، فالاجماع المذكور لا أثر له في استكشاف الحكم الشرعي، بل استكشاف الاجماع بالوجه المذكور ناشئ عن دعوى وضوح الحكم ارتكازا، بنحو لو بنى الاصحاب على الانسداد لبنوا عليه. فلا وجه لارجاع الوجه المذكور للاجماع إلا المحافظة على عدم الخروج في الاستدلال عن الادلة الاربعة. وكيف كان، ففي تمامية الدعوى المذكورة مع قطع النظر عن الوجوه الاخر إشكال، بل منع، فلا مجال للخروج بها عن القواعد المقتضية للاحتياط في أطراف العلم الاجمالي. ودعوى القطع بعدم رضا الشارع بابتناء الامتثال في معظم الفقه على الاحتياط، وإنه لا بد من سلوك طريق الجزم بالامتثال غير ظاهرة. الثاني: لزوم اختلال النظام من الاحتياط، لكثرة موارد الجهل وابتناء
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العمل في كثير من المسائل التي هي مورد الجهل على مسائل اخر هي مورد للجهل أيضا، وهو موجب لتعدد جهات الاحتياط في العمل الواحد، والمحافظة على الاحتياط في جميع ذلك وتحقيق ما ينبغي سلوكه عند تزاحم جهات الاحتياط خصوصا في حق العامي المحتاج إلى تعلم المسائل وضبطها مستلزم لاختلال النظام واضطراب أمر المعاش والمعاد، بنحو يعلم بعدم رضا الشارع الاقدس به. بل قيل بقبحه عقلا، لادائه إلى ترك جملة من الواجبات في كثير من الموارد. وإن كان لا يخلو عن إشكال، لرجوعه إلى دعوى تعذر الاحتياط. مع أن قبح ترك الواجبات مختص بصورة القدرة عليها وتنجزها، ولا يشمل ما لو تعذر الاتيان بها لمزاحمتها للاحتياط في تكاليف اخر. نعم، قد يدعى أهمية حفظ النظام العام من جميع الملاكات الواقعية للاحكام المقتضية لحفظها بالاحتياط، الكاشف عن عدم وصول النوبة للاحتياط لو استلزم اختلال النظام. وهو غير بعيد، وإن كان لا حاجة إليه بعد العلم بعدم ابتناء الشريعة السهلة على ما يخل بالنظام بنحو يقطع بعدم لزوم الاحتياط معه. الثالث: أنه يلزم من الاحتياط العسر والحرج المرفوعان في الشريعة. والاستدلال بذلك يبتني على مفاد قاعدة نفي الحرج. فالذي ذهب إليه شيخنا الاعظم قدس سره أن مفادها نفي الاحكام المستلزمة للحرج، من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب. والذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره أن مفادها نفي الاحكام الواردة على الموضوع الحرجي، من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، نظير: لا شك لكثير الشك. والظاهر هو الوجه الاول، لان الثاني إنما يتجه في ما إذا سلط النفي على
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نفس الموضوع الذي يراد رفع حكمه، كالشك في المثال المتقدم. وليس الحرج بعنوانه موضوعا للاحكام الاولية، التي يراد رفعها، بل الموضوع له هو الافعال بعناوينها الخاصة كالوضوء والكذب، ولم يسلط النفي عليها، بل على الحرج، فلا وجه له إلا كون الاحكام المذكورة سببا للحرج، كما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره، وهو الظاهر من مثل قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). مع أن لازمه عدم صلوح القاعدة لرفع الاحكام التحريمية، إذ لا تكون موضوعاتها حرجية، بل الحرجي تركها. نعم، لو سلط النفي على نفس الافعال اتجه ما ذكره قدس سره كما لو قيل: لا كذب مع الحرج. كما لعله ظاهر. وكيف كان، فعلي ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره قد يتجه الاستدلال بقاعدة نفي الحرج لنفي وجوب الاحتياط لو كان حرجيا، لان الحكم الواقعي وإن لم يكن حرجيا بنفسه، إلا أنه بسبب اشتباه متعلقه وتردده بين المحتملات يكون حرجيا، إذ هو حينئذ يقتضي الجمع بينها، فيستلزم الحرج. أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره فلا مجال للاستدلال المذكور، إذ لا مجال لتطبيق القاعدة على نفس الاحتياط الذي هو حرجي لعدم كون وجوبه شرعيا قابلا للرفع الشرعي، ولا على متعلق الحكم الواقعي كالصلاة للقبلة الواقعية، لفرض عدم كونه حرجيا، وإنما يلزم الحرج من الجمع بين المحتملات. ومن ثم منع المحقق الخراساني قدس سره من الاستدلال بالوجه المذكور. وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم الفرق بين المبنيين في أمثال المقام مما كانت أطراف الشبهة من التدريجيات، فإن المحتملات الاولى لا تكون حرجية، فيجب مراعاتها حتى على ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره، والمحتملات الاخيرة هي التي تكون حرجية، فلا يجب مراعاتها حتى على ما ذكره المحقق
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الخراساني، إما لعدم التكليف بها واقعا أو لكونها حرجية. ففيه: - مع ابتناء ذلك على لزوم تبعيض الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام، ولا يقول به المحقق الخراساني قدس سره - أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين المحتملات فقط، بل ينشأ أيضا من صعوبة ضبط موارد الاحتياط وتحديد مقداره عند تعدد جهات الشك، ولا سيما مع عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، فبناء على ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره يتعين سقوط الاحتياط من أول الامر، وعلى ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره يتجه الاحتياط حتى تصل النوبة إلى المحتملات الحرجية. هذا، مع أن إيكال الامر إلى لزوم الحرج الشخصي من نفس المحتملات لا يكفي في رفع الحرج، لعدم الضابط لذلك مع ما أشرنا إليه من عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف، بل لا يرتفع الحرج إلا بتشريع طريق مضبوط لا يلزم منه الحرج، أو برفع الاحكام كلية. فتأمل. فالظاهر اختلاف المبنيين فيما هو محل الكلام. ثم إنه حيث عرفت أن الظاهر هو ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره فالذي ينبغي أن يقال: إنه بناء على أن تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي، أو لزوم الحرج منه موجب لسقوط الاحتياط كلية، لان الاضطرار أو الحجر مانع من فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الذي هو منشأ الاحتياط، فلا مجال للتمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام، لما أشرنا إليه من أنه لا مجال لاهمال التكاليف في المسائل التي انسد فيها باب العلم، فإن ذلك مستلزم لفعليتها وقصور قاعدة نفي الحرج عن رفعها تخصيصا. ودعوى: أن إعمال القاعدة ليس بلحاظ رفع الاحكام المذكورة المستلزم لاهمالها، بل بلحاظ استكشاف وجوب تحصيلها بطريق آخر غير الاحتياط لا يلزم منه الحرج.
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مدفوعة: بعدم نهوض القاعدة بتشريع الاحكام التي يرتفع بها الحرج، بل هي مختصة برفع الاحكام الحرجية، والمفروض امتناعه في المقام، الموجب لتخصيص القاعدة فيه. نعم، لو فرض العلم في المقام بعدم رضا الشارع الاقدس بلزوم الحرج في المقام كشف ذلك عن تشريع طريق آخر غير الاحتياط. إلا أنه ليس راجعا إلى قاعدة نفي الحرج القابلة للتخصيص، بل إلى العلم الذي هو حجة ذاتية نظير العلم بعدم رضا الشارع باختلال النظام. أما بناء على أن تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالاجمال، بل يتنزل للتبعيض في الاحتياط، فيمكن الاستدلال بالقاعدة، لعدم منافاتها لما تقدم من عدم جواز الاهمال. هذا، والظاهر أنه لا مجال للبناء على تبعيض الاحتياط، خصوصا فيما إذا لم يكن منشأ سقوط الاحتياط التام هو التعذر، بل التعبد الشرعي من جهة الحرج ونحوه. وتمام الكلام في مباحث الشبهة المحصورة. ومن هنا لا مجال لما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره من لزوم الاحتياط في موارد الظن بالتكليف، بل في موارد الشك أيضا، لاندفاع العسر بترك الاحتياط في موارد الظن بعدم التكليف، وكذا اختلال النظام. نعم، قد يدعى لزوم العمل بالظن بالتكليف للعلم الاجمالي بإصابة بعض الظنون للواقع، فينحل به العلم الاجمالي الكبير الذي أطرافه جميع الشبهات، لوفاء أطراف الاول بالمعلوم في الثاني، فإنه لا مجال لدعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في غير موارد الظن، وحينئذ فالعمل بالظن ليس من باب التبعيض في الاحتياط، بل من باب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الذي اختصت المنجزية به بعد انحلال العلم الاجمالي الكبير بة. لكن ذلك - لو تم - لا يختص بالظن، بل يجري في جميع موارد الطرق
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غير العلمية، وإن لم تفد الظن الشخصي وقد سبق في الوجه العقلي لحجية الخبر انحلال العلم المذكور بالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار، ومقتضى ذلك اختصاص الاحتياط بها، دون بقية موارد الطرق غير العلمية. نعم، هذا موقوف على عدم لزوم محذور اختلال النظام أو الحرج من الاحتياط فيها. وهو في غاية الاشكال، بل المنع، كما أشرنا إليه هناك. ومن ثم لا مجال لابطال هذه المقدمة من هذه الجهة. غاية الامر أنه يتعين لاجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بموارد الاخبار، بحيث لو فرض تماميته بحيث يقتضي الرجوع للظن بالتكليف لكان مختصا بموارد الاخبار، فيرجع فيها إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورده، مع الرجوع في غيرها إلى الادلة الاخر، كظهور الكتاب، أو السنة القطعية، أو الاصول، وإن ظن بخلافها. وليس هذا من باب تقديم الاصل على الدليل، بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالاصل، وإنما يتعين تقديم الدليل على الاصل فيما لو كان عموم دليليته شاملا لمورد الاصل، بخلاف المقام. هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة، أو من العلم باهتمام الشارع بالاحكام بنحو لا يرضى بإهمالها لمحذور الخروج عن الدين، الناشئ من انسداد باب العلم في معظم المسائل، أما الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكليف في خصوص مورد لانسداد العلم فيه، كما في الدروان بين القصر والتمام، فسقوطه مبني على كثرة موارد العلم الاجمالي المذكور بنحو يلزم من الاحتياط فيها المحاذير المتقدمة، وهو محتاج إلى تأمل واستقصاء لا يسعه المقام. وكيف كان، فهو لا يخل بهذه المقدمة، لعدم وفائه بمعظم المسائل. هذا كله في الاحتياط.
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وأما الاستصحاب فلا مجال للرجوع إليه لو كان نافيا للتكليف، للعلم الاجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد، لكثرة موارد الاستصحاب المذكور، حيث انه يجري في أكثر موارد الرجوع للبراءة، فيمتنع الرجوع إليه، إما لقصور دليله عن شمول صورة العلم الاجمالي، أو لسقوطه بالمعارضة، أو للزوم المخالفة للتكليف المعلوم بالاجمال، على ما يذكر في مبحث الاستصحاب. وكذا لو كان مثبتا للتكليف لو فرض كثرة موارده بسبب انسداد باب العلم بنحو يعلم إجمالا بمخالفته في بعضها للواقع بناء على أن العلم الاجمالي مانع من الرجوع للاستصحاب مطلقا. أما لو فرض عدم العلم الاجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف للواقع لقلتها، أو عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للاستصحاب المثبت فالمتجه الرجوع إليه. وليست كثرة موارده بنحو يفي بمعظم المسائل ليمنع من تمامية هذه المقدمة، كما أنها ليست بنحو يلزم من الرجوع إليه محذور اختلال النظام أو العسر والحرج بنحو يكشف عن تخصيص دليله، وليس هو كالاستصحاب النافي للتكليف. ومنه يظهر أنه لو فرض تمامية دليل الانسداد واقتضاؤه حجية الظن فلا مجال لرفع اليد به عن الاستصحاب المذكور، بل هو متأخر عنه رتبة. وليس هذا من باب رفع اليد بالاصل عن الدليل، بل من باب ارتفاع موضوع الدليل بالاصل، كما تقدم نظيره في الاحتياط. وأما أصالة التخيير فالعقل إنما يحكم بها في الدوران بين محذورين كالوجوب والحرمة، أما مع تعذر الاحتياط لجهة اخرى فلم يتعرضوا للرجوع إليها. ويأتي في المقدمة الثالثة تمام الكلام فيها إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الاصول المعروفة التي يرجع إليها في الشبهات
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الحكمية. ومن الظاهر أنه لم يثبت من قبل الشارع الاقدس طريق أو أصل آخر متبع في خصوص حال الانسداد. فلا بد من الرجوع للعقل في تشخيص مما ينبغي العمل عليه لو فرض عدم الرجوع للاصول المتقدمة. ثم إن شيخنا الاعظم قدس سره تعرض في هذه المقدمة لامتناع الرجوع للتقليد، للاجماع، وقصور أدلة مشروعية التقليد عنه، لاختصاصها بالجاهل العاجز عن الفحص، دون المجتهد الذي استكمل الفحص وخطأ المفتي في دعواه الانفتاح. فإن كان مراده منع كونه من الطرق المجعولة بالخصوص كالخبر، فما ذكره في وجهه وإن كان متينا، إلا أن امتناعه ينبغي أن يكون مفروضا في المقدمة السابقة المتضمنة لانسداد باب العلم والعلمي. وإن كان مراده منع الرجوع إليه في فرض الانسداد وتعذر الرجوع للطرق المعروفة، فدليله لا ينهض بذلك إذ هو كأدلة المنع من الرجوع للظن لا ينافي الرجوع إليه في فرض الانسداد. فالاولى أن يقال: إنه لم يثبت من الشارع جعله في حال الانسداد، كما أشرنا إليه. وهو كاف في هذه المقدمة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة: فتشكل بما تقدم في الوجه الثاني من الوجوه العقلية لحجية مطلق الظن من أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح مختص بما إذا تعلق الفرض بإصابة الواقع، وهو غير ظاهر في المقام، فإن غرض الشارع بمقتضى عدم جواز الاهمال وإن كان هو امتثال الحكم الواقعي، إلا أنه في مقابل الاهمال المطلق، لا الاهتمام به على كل حال بنحو يقتضي تحصيله مهما أمكن وبأقرب الطرق. مع أنه إنما يقتضي تعيين الظن إذا كان ظن المكلف أرجح وأقرب بنظر الشارع، وهو ممنوع، كما تقدم أيضا.
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وأما المكلف فلا غرض له بإصابة الواقع إلا من حيث تنجزه بالعلم الاجمالي أو بالعلم باهتمام الشارع بالتكاليف الواقعية بنحو لا يجوز إهمالها، ومن الظاهر أن ذلك لا يقتضي تنجزه مطلقا بعد فرض تعذر الاحتياط التام أو عدم وجوبه، بل هو راجع إلى تنجزه في الجملة، وذلك لا يكفي في التمسك بقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح لاثبات لزوم الرجوع للظن. بل لا بد فيه من تنجزه مطلقا بحيث يكون فوته سببا للعقاب على كل حال، إذ يحكم العقل حينئذ بلزوم اختيار أبعد الطرق عن الخطر، كما في مورد التقصير في الفحص على ما تقدم، فالظاهر أن القاعدة أجنبية عما نحن فيه. والذي ينبغي أن يقال: الكلام.. تارة: يكون على القول بأن سقوط الاحتياط التام اللازم بمقتضى العلم الاجمالي لا يقتضي سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية والرجوع إلى طريق آخر، بل يقتضي التنزل للتبعيض في الاحتياط بالمقدار الذي لا يلزم منه محذور من حرج أو غيره. واخرى: يكون على القول بأن سقوط الاحتياط التام يقتضي سقوطه كلية لمانعيته من فعلية التكليف الواقعي، الموجب لعدم صلوح العلم الاجمالي لتنجيزه. أما على الاول فظاهر شيخنا الاعظم قدس سره و غيره المفروغية عن أن المدار في التبعيض على ما هو الابعد احتمالا فالابعد، فيترك الاحتياط فيما إذا عدم التكليف فيه مظنونا بالظن القوي، فإن لم يف بدفع الحرج ترك فيما إذا عدم التكليف فيه مظنونا بالظن الضعيف، فان لم يف بدفع الحرج أيضا ترك فيما إذا التكليف فيه مشكوكا، وهكذا. لكنه غير ظاهر. وما قيل: من أنه لا يجوز التنزل للامتثال الاحتمالي إلا بعد تعذر الامتثال الظني، كما لا يجوز، التنزل للامتثال الظني إلا بعد تعذر الامتثال العلمي.
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إنما يتم مع فرض تنجز التكليف الواقعي مطلقا، كما في موارد التقصير في الفحص، كما تقدم، لا في مثل المقام مما تقدم عدم تنجزه فيه إلا في الجملة. وإلا كان اللازم الترجيح بالظن في مثل دوران الامر بين الوجوب والحرمة، ولم يذكره شيخنا الاعظم قدس سره، بل صرح بعض الاعاظم قدس سره بعدمه. وبالجملة: لزوم مراعاة الاقرب احتمالا بناء على تبعيض الاحتياط مما لا يتضح منشؤه بعد فرض عدم ثبوت حجية الظن في نفسه وعدم تنجز التكليف الواقعي مطلقا وعلى كل حال. وأما على الثاني فالمعروف منهم تقريب لزوم الرجوع للظن بأحد وجهين: الاول: الحكومة، بدعوى: أنه مع تعذر العلم التفصيلي وعدم منجزية العلم الاجمالي وفرض اهتمام الشارع بالاحكام بنحو لا يجوز إهمالها يحكم العقل بلزوم الرجوع إلى الظن في تشخيص الاحكام الشرعية. الثاني: الكشف، بدعوى أن العقل يستكشف بذلك حجية الظن شرعا بنحو يكون هو المنجز للاحكام الواقعية كسائر الحجج الشرعية، وكلا الوجهين لا يخلو عن إشكال. أما الاول: فلانه إن كان المدعى أن المنجز للاحكام هو اهتمام الشارع بها المفروض في المقام، بنحو يكون حكم العقل بالرجوع للظن واردا في مقام الاطاعة بعد الفراغ عن مقام التنجيز. ففيه: أن الاهتمام بالاحكام إن كان هو المنجز لها كان كالعلم الاجمالي مقتضيا للامتثال العلمي، نظير الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص، فيكون الاكتفاء بمتابعة الظن مبنيا على تبعيض الاحتياط، وهو راجع إلى ما قيل من أن تعذر الامتثال العلمي يقتضي التنزل إلى الامتثال الظني. ولكنه يشكل.. تارة: من حيث أصله، لعدم وضوح تنجز الحكم بالعلم
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الاجمالي أو غيره مع عدم لزوم الاحتياط التام فيه، كما أشرنا إليه آنفا. واخرى: من حيث عدم الوجه في جعل المعيار فيه قوة الاحتمال، كما تقدم في الوجه الاول. وثالثة: من حيث أن مراعاة قوة الاحتمال تقتضي عدم الاكتفاء بمتابعة الظن بالتكليف، بل لا بد من مراعاة الاحتياط في موارد الشك في التكليف لو فرض عدم لزوم العسر منه، نظير ما تقدم على الوجه الاول، فإن الظن بالامتثال موقوف على ذلك، ولا يكون بالاقتصار في ترك الاحتياط على الموهومات، كما نبه له في الجملة بعض الاعاظم قدس سره. ودعوى: أن اهتمام الشارع بالتكاليف المنجز لها ليس بنحو يقتضي امتثالها القطعي، ليكون الاقتصار فيها على بعض المحتملات مبنيا على تبعيض الاحتياط، فيجري ما تقدم. بل بنحو يقتضي امتثالها في خصوص موارد الظن، فالاقتصار على الظن لانه هو الواجب ابتداء، لا تنزلا بعد تعذر العلم. مدفوعة: بأن تحديد مقدار الامتثال تابع للعقل لا للشارع، وليس للشارع إلا جعل الاحكام وتنجيزها بنصب الحجة عليها أو إيجاب الاحتياط فيها، مع إيكال كيفية الامتثال للعقل، وهو يحكم بلزوم الامتثال القطعي والتنزل لغيره مبني على تبعيض الاحتياط كما ذكرنا. مع أنه لو فرض كون تحديد الامتثال بيد الشارع بحيث يكون له التنجيز بنحو خاص، فكما يمكن تنزله للظن يمكن تنزله للشك، ولا معين للاول. ومجرد أقربيته بنظر المكلف لا يقتضي تعينه، لما تقدم عند الكلام في قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وإن كان المدعى أن المنجز للاحكام ليس هو اهتمام الشارع بها، بل العقل بعد اطلاعه على الاهتمام المذكور يحكم بحجية الظن ومنجزيته للاحكام لاقربيته، ومن ثم يكون الظن حجة عقلية ومرجعا في تنجيز التكليف وإثباته
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عقلا، وليس مرجعا في مقام الامتثال. ففيه: أنه لا غرض للعقل في حفظ التكاليف ومنجزيته لها، بل هو من أغراض الشارع الاقدس، وإنما يهتم العقل بحفظها في مقام الاستدلال بعد الفراغ عن فعليتها وتنجزها دفعا لخطر العقاب. وأما ما قيل من امتناع حكم العقل بالحجية، بل هو من الوظائف المختصة بالشارع الاقدس. فهو غير ظاهر، إذ لا يراد بحكم العقل بحجية الظن إلا إدراكه جهة في الظن تقتضي منجزيته للتكليف بنحو يحسن العقاب بمخالفته ويقبح مع موافقته فإن الادراك والتحسين والتقبيح من وظائف العقل بلا إشكال. نعم، لو اريد بحجيته هو اعتبار الحجية عقلا للظن والتعبد بمؤداه كما هو مفاد الحجية الشرعية كان منعه في محله، كما تقدم في أول مباحث الحجج، لكنه لا يحتاج إليه في المقام، بل يكفي تنجيز الظن للتكليف عقلا، الذي يشبه وجوب الاحتياط عقلا معه، فلاحظ. وأما الثاني فلان غاية ما يقال في وجهه: أن الشارع بعد فرض اهتمامه بالاحكام، وعدم تنجزها بمنجز عقلي أو شرعي، لا بد من حفظه لها في مقام الاثبات والتنجيز بنصب الحجة الواصلة عليها، ليتحصل غرضه في حفظ الاحكام الواقعية في الجملة، وحيث لم يصل غير الظن كانت أقربية الظن صالحة للاتكال عليه في مقام بيان حجيته شرعا، فإنه الطريق الذي يجري عليه العقلاء عند تعذر العلم والاهتمام بإصابة الواقع. ومنه يظهر أنه لا مجال للتوقف عن حجيته لاحتمال نصب الشارع غيره في حال الانسداد، كالتقليد، والقرعة وغيرهما، فإن عدم وصول طريق آخر مانع من اعتماد الشارع عليه في أداء الغرض المذكور، والمتعين لذلك هو الظن للجهة المذكورة فيه.
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وفيه: أن الاقربية في الظن لا تصلح للاتكال عليه في بيان حجيته، لان الاقربية إنما تقتضي العمل حيث يتعلق الغرض بتحصيل الواقع على كل حال، كما تقدم، وهو لا يقتضي الحجية المبتنية على الالزام والالتزام، والتعذير والتنجيز. وبعبارة اخرى: الرجوع إلى شئ عند تعذر العلم.. تارة: يكون من حيث الاهتمام بتحصيل الواقع على كل حال المقتضي لسلوك أقرب الطرق إليه. واخرى: يكون لصلوحه بنظر العقل أو العقلاء للاحتجاج والتعذير والتنجيز وترتب المدح والذم. والمناسب للحجية هو الثاني، فهو الذي يمكن الاتكال على حاله في بيان حجيته، لان للجهة المذكورة نحوا من الاقتضاء صالحا للاتكال عليه في مقام البيان. بل الظاهر أنه لا يحتاج معه إلى مقدمات الانسداد، لان الاصل الجري على المقتضي المذكور الثابت بحكم العقل أو ببناء العقلاء، ومن ثم سبق في الفصل الاول والخامس الاعتماد في الحجية على السيرة بمجرد عدم ثبوت الردع. نعم، لو فرض اختصاص الاقتضاء المذكور في الطريق بصورة تمامية المقدمات اتجه تقييد الحجية الشرعية به أيضا. هذا، والظاهر أن الاقربية في الظن إنما تقتضي العمل به على الوجه الاول، لا الثاني، فلا مجال لاستكشاف حجيته من مجرد اهتمام الشارع بحفظ التكاليف وسكوته عن جعل غيره. اللهم إلا أن يدعى بناء العقلاء عند الانسداد وعدم طرق اخرى هي من سنخ الحجج بنظرهم على العمل بالظن بما هو حجة صالح للاعتماد عليه في مقام التعذير والتنجيز لكنه ممنوع.
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والظاهر أن تسالم من تعرض لدليل الانسداد على الرجوع للظن عند تمامية المقدمات بأحد الوجوه المتقدمة مبني على إغفال الفرق بين الوجهين الذين أشرنا إليهما واختلاطهما عليهم. ومثله الاحتجاج له بقبح ترجيح المرجوح على الراجح. ثم إنه ربما يقرب الكشف بوجه آخر لا يرجع إلى حجية الظن وإحراز الواقع به شرعا، بل إلى إيجاب الاحتياط في مورد الظن شرعا، فإنه كما يمكن إيجابه في مطلق الاحتمال، كما في الشبهة التحريمية عند الاخباريين، يمكن جعله في خصوص مورد الظن، وهو يك في في حفظ الاحكام المفروض اهتمام الشارع بها في الجملة. ومنه يظهر أنه لا مجال لاحراز الحجية بالوجه المتقدم - مع قطع النظر عما أوردنا عليه سابقا - لامكان الاستغناء عنها في حفظ الاحكام بإيجاب الاحتياط، فلا مجال لترتيب آثار الحجية على الظن حينئذ، كاستصحاب مؤداه مثلا، كما لا مجال له على الحكومة أو تبعيض الاحتياط. الا أن يدعى القطع بعدم ابتناء الامتثال في معظم الاحكام على الاحتياط، لمجانبته لطريقة الشارع، وانه لا بد من الامتثال بطريق شرعي جزمي، فيتعين استكشاف حجية الظن بالوجه المتقدم لو تم في نفسه، وبطلان بقية الوجوه المذكورة في المقام. لكنه غير ظاهر، كما أشرنا إليه في الوجه الاول من وجوه الاستدلال على امتناع الرجوع للاحتياط. فلا ينهض الوجه المذكور بإثبات حجية الظن، والمتيقن هو وجوب الاحتياط شرعا مع الظن. نعم، يشكل هذا التقريب بعدم الدليل عليه، إذ لا معين للظن في تشخيص مورد الاحتياط إلا قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي عرفت الاشكال في التمسك بها في المقام.
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وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن مقدمات الانسداد لا تقتضي العمل بالظن في مثل المقام مما لم تتنجز فيه التكاليف على كل حال، بل تقتضي الرجوع إليه مع تنجز التكليف على كل حال وتعلق غرض المكلف بتحصيل الواقع، كما في موارد التقصير في الفحص. بل لا يبعد في مثل ذلك عدم اعتماد العقلاء على ما هو من سنخ الحجج بنظرهم لو فرض عدم إفادته الظن أو مخالفته له، كما لا يعتمدون عليها مع التمكن من العلم بحصول الغرض، وإنما يرجعون إليها مع التمكن من العلم أو بدونه في مقام التعذير والتنجيز المختص بباب التكاليف، لان قيام ما هو الحجة موجب لعدم تنجز التكليف لو فرض مخالفته للحجة، فلا يتعلق الغرض بإصابته على كل حال، ليرجع إلى الظن. فتأمل جيدا. ثم إن شيخنا الاعظم قدس سره قد أطال في تنبيهات المسألة بما لا مجال لاطالة الكلام فيه بعد ما عرفت من عدم تمامية أصل الدليل، فإنه تطويل من غير طائل. ولنكتف بهذا المقدار، وبه ينتهي الكلام في مباحث الحجج، والحمد لله تعالى على أن وفقنا لذلك، وله الشكر كثيرا. وكان الفراغ منه ضحى الخميس، الرابع من شهر جمادى الثانية، سنة ألف و ثلاثمائة وثلاث وتسعين، لهجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله تسليما كثيرا، في النجف الاشرف، ببركة الحرم المشرف، على مشرفه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه، نجل العلامة حجة الاسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ونسأله تعالى صلاح الحال، وخير المال إنه أرحم الراحمين. وقد انتهى تبييضه بيمنى مؤلفه الفقير ليلة الاربعاء، العاشر من الشهر وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن مقدمات الانسداد لا تقتضي العمل بالظن في مثل المقام مما لم تتنجز فيه التكاليف على كل حال، بل تقتضي الرجوع إليه مع تنجز التكليف على كل حال وتعلق غرض المكلف بتحصيل الواقع، كما في موارد التقصير في الفحص. بل لا يبعد في مثل ذلك عدم اعتماد العقلاء على ما هو من سنخ الحجج بنظرهم لو فرض عدم إفادته الظن أو مخالفته له، كما لا يعتمدون عليها مع التمكن من العلم بحصول الغرض، وإنما يرجعون إليها مع التمكن من العلم أو بدونه في مقام التعذير والتنجيز المختص بباب التكاليف، لان قيام ما هو الحجة موجب لعدم تنجز التكليف لو فرض مخالفته للحجة، فلا يتعلق الغرض بإصابته على كل حال، ليرجع إلى الظن. فتأمل جيدا. ثم إن شيخنا الاعظم قدس سره قد أطال في تنبيهات المسألة بما لا مجال لاطالة الكلام فيه بعد ما عرفت من عدم تمامية أصل الدليل، فإنه تطويل من غير طائل. ولنكتف بهذا المقدار، وبه ينتهي الكلام في مباحث الحجج، والحمد لله تعالى على أن وفقنا لذلك، وله الشكر كثيرا. وكان الفراغ منه ضحى الخميس، الرابع من شهر جمادى الثانية، سنة ألف و ثلاثمائة وثلاث وتسعين، لهجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله تسليما كثيرا، في النجف الاشرف، ببركة الحرم المشرف، على مشرفه أفضل الصلوات وأزكى التحيات. بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه، نجل العلامة حجة الاسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ونسأله تعالى صلاح الحال، وخير المال إنه أرحم الراحمين. وقد انتهى تبييضه بيمنى مؤلفه الفقير ليلة الاربعاء، العاشر من الشهر المذكور، من السنة المذكورة. ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق.

